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   المسائل الدولية     -رابعا   
  مقدمة    -ألف  

في الســياق الــدولي، لم تصــل دائمــا الــنماذج الــتي وضــعت مــن أجــل معالجــة مســائل      -١
وعندما نظر  . الإعسـار عـبر الحـدود إلى حد تناول مسألة مجموعات الشركات على نحو مرض              

ان في مــا إذا كـان ينــبغي  مجلـس اللـوردات في المملكــة المـتحدة في جلســة برئاسـة اللــورد هوفم ـ    
ــتعلقة بإجــراءات الإعســار،      ــية الم ــية الأوروب ــتحدة أن تنضــم إلى الاتفاق ــلمملكة الم  علّقــت )1(ل

 الـتي هـي نمـوذج الأعمال التجارية    -اللجـنة عـلى عـدم تـناول الاتفاقـية مجموعـات الشـركات               
 ١٣٤٦/٢٠٠٠وعـندما أصـبحت تلـك الاتفاقـية لائحة الس الأوروبي رقم             . الأكـثر شـيوعا   

، استمرت  )لائحة الس الأوروبي  ( بشـأن إجـراءات الإعسار       ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ٢٩المؤرخـة   
وعـندما نوقـش نص الصك الذي أصبح قانون الأونسيترال النموذجي        . في عـدم تـناول المسـألة      

وبعد . بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود، كانـت مسـألة اموعـات قـد قطعـت شـوطا بعـيدا جـدا                       
 الـذي كـان يجـري فـيه صـوغ دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار،       ذلـك، وفي الوقـت    

سـلّم بـأن الشـروع في مناقشـة موضوع مجموعات الشركات كان يمكن أن يعوق كثيرا إحراز       
تقـدم في العمـل المـتعلق ببقـية الدلـيل، فهـو لا يتضمن لذلك إلا مقدمة محدودة بشأن موضوع                     

 .ي توصيات في هذا الصددمجموعات الشركات، ولا يقدم أ

وتوضـح قضـية ذُكـرت عـلى نطـاق واسـع في وسـائط الإعلام إحدى المشاكل الرئيسية                    -٢
 التي أفلست KPN Questالمـتعلقة بمجموعـات الشـركات في السـياق الـدولي، وهـي قضية شركة       

 KPN Questوكانت شركة . ٢٠٠٢مايو / أيار٣١يـوم بـدء سـريان لائحـة الـس الأوروبي في      
.  شـركات اتصالات تمتلك كابلات في أماكن مختلفة من أوروبا وفي الولايات المتحدة      موعـة مج

وكانـت الكـابلات الرئيسـية مركّـبة عـلى شـكل حلقـات؛ فكانت شركة فرعية فرنسية تمتلك                   
الجـزء الفرنسـي مـن الحلقـة الأوروبـية؛ وكانـت شـركة فرعـية ألمانـية تمتلك الجزء الألماني منها،                    

عـندما أفلست الشركة الأُم الهولندية، اضطرت شركات فرعية عديدة إلى تقديم       و. وهـلم جـرا   
ولم . طلـب للحصـول عـلى حمايـة المحـاكم في مخـتلف الولايات القضائية التي كانت منشأة فيها       

وتؤكّـد مناقشـة قضـايا دولــية    . يسـتطع أحـد أن ينسـق الإجـراءات، وفُكّكـت الشــركة بـالفعل      
 ضعف النظام القائم؛ فكثيرا ما يكون هناك توتر واضح بين ج     أخـرى عابـرة للحدود مواطن     

الكــيان القــانوني المنفصــل التقلــيدي المتــبع حــيال تنظــيم الشــركات ومــا يترتــب علــيه مــن آثــار  
بالنسـبة للإعسـار وتيسـير إجـراءات الإعسـار عـبر الحـدود ضـد مجموعـة شـركات أو جزء من                     

__________________ 
 .١٩٩٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٣فُتح باب التوقيع  عليها في  (1) 
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 زيـادة قيمة الموجودات إلى أقصى حد لما         مجموعـة شـركات بأسـلوب يمكّـن مـن تحقـيق هـدف             
 .فيه فائدة الدائنين

 عـددا من المسائل     A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.1وتطـرح المناقشـة الـواردة في الوثـيقة           -٣
الـتي تـتعلق بمعاملة مجموعات الشركات في السياق الداخلي والتي يمكن مناقشتها في سياق عبر                

 بـدء الإجـراءات ضد شركات أعضاء في مجموعة          الحـدود أيضـا، وذلـك فـيما يـتعلق بكـل مـن             
وقــد تكــون لــدى مخــتلف   . شــركات توجــد مقارهــا في دول مخــتلفة وإدارة تلــك الإجــراءات   

الولايـات القضـائية معـايير مخـتلفة بشـأن ما يؤهل المدين للتقدم بطلب لبدء الإجراءات، إضافة                  
لايات القضائية إجراءات متطورة    فمثلا، لا توجد في كل الو     . إلى أنـواع مختلفة من الإجراءات     

. لإعـادة التنظـيم كمـا أن هناك فوارق حتى بين تلك التي توجد لديها إجراءات من هذا القبيل        
فقـد يـنص بعضـها، مـثلا، عـلى شـكل من إعادة التنظيم يسمح للمدين بأن يظلّ ممسكا بزمام                     

ت القضائية إعادة   وقـد يسـهل بعـض الولايـا       . السـيطرة، بيـنما لا يسـمح الـبعض الآخـر بذلـك            
التنظـيم بالسـماح بـأنواع مخـتلفة مـن الـتمويل اللاحق لبدء الإجراءات، بينما لا يسمح البعض                   

وتتباين القواعد المتعلقة بآثار بدء     ). ويـناقش ذلـك بمـزيد مـن الاستفاضـة فـيما يـلي             (الآخـر بـه     
قة بسلطات ، وكذلك القواعد المتعل   )مـثل نوع وقف الإجراءات وعلى من ينطبق       (الإجـراءات   

ممـثّل الإعسـار فـيما يـتعلق، مـثلا، بإبطـال معـاملات سـابقة، والقواعد المتعلقة بالتفاوض حول                   
 .خطة إعادة التنظيم والموافقة عليها وتنفيذها

وكمـا سـبق ذكـره، لا تعـترف سـوى قوانـين قلـيلة بواقع مجموعات الشركات وتنص             -٤
ونظرا . اهيك عن الأوضاع العابرة للحدودعـلى قواعـد شـاملة لمعاملتها في السياق الداخلي، ن          

لسـعة انتشـار مجموعات الشركات في مجال التجارة الحديثة، حدثت زيادة مطّردة في السنوات         
وتتضاعف . الأخـيرة في عـدد حـالات الإعسـار بـين مجموعـات الشـركات المـتعددة الجنسـيات                  

لي عدة مرات عندما    المشـاكل الـتي تصـادف في إعسـار مجموعـات الشركات في السياق الداخ              
تكــون شــركة مديــنة واحــدة أو أكــثر جــزءا مــن مجموعــة شــركات مــتعددة الجنســيات ولكــن   
ــدء        ــة قضــائية منفصــلة، ويجــب ب ــيا منفصــلا يقــع مقــره في ولاي تشــكّل كــل مــنها كــيانا قانون

وقــد لا تفضــي الإجــراءات المتزامــنة فــيما يــتعلق بشــركات شــقيقة  . إجــراءات منفصــلة ضــدها
 ولايــات قضــائية مخــتلفة إلى تحقــيق خطــة عالمــية بســبب كــثرة الفــوارق القائمــة في والمــتخذة في

ويؤكّـد . قوانـين الإعسار وفي الإجراءات المتاحة لتنسيق تلك الإجراءات المختلفة، إن وجدت           
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 المشاكل التي   )2(١٩٩١ في عام    (Maxwell)تـاريخ الإعسـار عـبر الحـدود مـنذ قضية ماكسويل             
عـدد من الإجراءات المتوازية، والحاجة إلى الحلول المبتكرة التي استحدثت          تصـادف عـند إدارة      

وتطــرح المناقشــة التالــية عــددا مــن المســائل المــتعلقة عــلى وجــه التخصــيص بمعاملــة . واعــتمدت
 .مجموعات الشركات في السياق العابر للحدود

  
  الاختصاص ببدء إجراءات الإعسار                 -باء  

صـلة كافية بالدولة    أن تكـون لـلمدين    يجـب التشـريعي أنـه     يلاحـظ دلـيل الأونسـيترال        -٥
 حالات كثيرة، لا تنشأ أي مسألة تتعلق        وفي. لكـي يكـون خاضـعا لقوانيـنها المتعلقة بالإعسار         

 فيها ويزاول أنشطته    ا الدولة أو مقيم   مواطني من    يكون بانطـباق قـانون الإعسـار، إذ إن المدين        
ولكن، عندما يكون .  أو منشأ في تلك الدولةمسجلالاقتصـادية فـيها مـن خلال كيان قانوني          

 مختلفة من بينها ما إذا كان       معايير قوانين الإعسار    تعـتمد هـناك شـك في صـلة المديـن بالدولـة،            
 الرئيسية موجودا في الدولة أو ما إذا كانت للمدين مؤسسة في الدولة أو              المدينمركـز مصـالح     

 . كانت لـه موجودات فيهاإذاما 
  

  ركز المصالح الرئيسيةم -١ 
لتقرير المكان الذي ينبغي    " مركـز المصـالح الرئيسية    "تسـتخدم لائحـة الـس الأوروبي         -٦

كمــا يســتخدم قــانون الأونســيترال  . داخــل الاتحــاد الأوروبي" الرئيســية"فــيه بــدء الإجــراءات  
، "الرئيسيةمركز المصالح   "مفهوم  ) القانون النموذجي (الـنموذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحدود          

وإن كـان بأسـلوب مخـتلف بعـض الشـيء، للإشـارة إلى الإجـراءات الـتي يمكـن الاعتراف بأا                      
والمهم هو أن القانون النموذجي يعترف      . أجنبية لأغراض المساعدة  " رئيسية"تشـكّل إجراءات    

مر بـأن وضـع تلك الإجراءات بوصفها إجراءات رئيسية قد يتغير وبأنه قد يلزم بالتالي تعديل أ                
 .الاعتراف أو إاؤه

ولا يعـرف قـانون الأونسـيترال الـنموذجي ولا لائحـة الس الأوروبي هذا المصطلح؛                 -٧
المكان الذي  " من لائحة الس الأوروبي تفيد بأنه ينبغي أن يقابل المصطلح            ١٣إلا أن الحيثـية     

لثة، بالتالي، التحقّق   يقـوم فـيه المديـن بـإدارة مصـالحه عـلى أساس منتظم وبإمكان الأطراف الثا                
__________________ 

 ١٥ (٩١ B ١٥٧٤١وهي القضية رقم . كة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدةكانت تلك القضية مشتر (2) 
، التي نظرت فيها محكمة إفلاس الولايات المتحدة لدائرة نيويورك الجنوبية، والقضية )١٩٩٢يناير /كانون الثاني

دائرة التي نظرت فيها محكمة الشركات، ) ١٩٩١ديسمبر / كانون الأول٣١ (١٩٩١ لسنة ٠٠١٤٠٠١رقم 
 .القضاء المطلق في محكمة العدل العليا
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 مــن ٣ مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي والمــادة ١٦ مــن المــادة ٣كمــا تــنص الفقــرة ". مــنه
لائحـة الـس الأوروبي عـلى أنـه يفـترض أن المكتب المسجل للمدين، أو محل إقامته المعتاد في                    

ات أن مركز المصالح    حالـة المديـن الفـرد، هـو مركـز المصالح الرئيسية للمدين، إلا إذا أمكن إثب                
 .الرئيسية يوجد في مكان آخر

وقـد كُتـب الكـثير عـن مفهـوم مركز المصالح الرئيسية وكيف يجب تفسيره، خصوصا            -٨
وفي حـين أن اللائحـة تتضمن الافتراض المتعلق بالمكتب          . فـيما يـتعلق بلائحـة الـس الأوروبي        

امــل أخــرى ينــبغي أن تؤخــذ في  المســجل، فــإن الأهمــية الواجــب إســنادها لذلــك العنصــر وعو  
الحســبان لــدى تقريــر مركــز المصــالح الرئيســية كانــت موضــوع عــدد مــن القضــايا في الاتحــاد     

ولـيس الغـرض مـن هـذه المذكرة هو بحث تطور ذلك التفسير        . الأوروبي في السـنوات الأخـيرة     
 النظر في بالتفصـيل؛ فقـد تضـمنت وثـائق سـابقة للأونسـيترال عـددا مـن القضـايا المنطوية على                  

، A/CN.9/579 و٧٩-٥٨، الفقــرات A/CN.9/580انظــر الوثيقــتين  (مركــز المصــالح الرئيســية   
 ).٢٧-٨الفقرات 

وكـان الاسـتنتاج الرئيسـي الـذي توصلت إليه محكمة العدل الأوروبية في القرار الذي              -٩
ــار ــه في أيـ ــايو /اتخذتـ ــية ٢٠٠٦مـ ــه لا يمكـــن دحـــض  )Eurofood IFSC Ltd،)3 في قضـ ــو أنـ  هـ

لافـتراض بـأن مركـز المصـالح الرئيسـية لشـركة معيـنة موجـود في الدولـة العضـو الـتي يقع فيها                    ا
مكتــبها المســجل إلا إذا مكّنــتها عوامــل موضــوعية يمكــن لأطــراف ثالــثة أن تــتحقّق مــنها مــن 

ولم تــنظر المحكمــة في ماهــية تلــك . إثــبات أن مركــز المصــالح الرئيســية موجــود في مكــان آخــر 
نها لاحظــت أنــه يمكــن أن يكــون مركــز المصــالح الرئيســية في مكــان غــير مكــان   العوامــل ولكــ

المكتـب المسـجل، وذلـك مـثلا عـندما لا تـزاول الشركة أعمالها في الدولة العضو التي يقع فيها             
وعـلى خلاف ذلك، عندما تزاول شركة أعمالها في إقليم الدولة العضو التي             . مكتـبها المسـجل   

جل، فــإن مجــرد كــون شــركة أُم في دولــة عضــو أخــرى تســيطر عــلى يوجــد فــيها مكتــبها المســ
. ٣خـياراا الاقتصـادية أو يمكـن أن تسـيطر عليها لا يكفي لدحض الافتراض الوارد في المادة                   

وأكّـدت المحكمـة أنـه في الـنظام الـذي أرسته اللائحة لتقرير اختصاص محاكم الدول الأعضاء،                  
 . قائما بذاته يخضع لاختصاص المحكمة التي يتبعهايكون كل مدين يشكّل كيانا قانونيا

__________________ 
 Eurofoodوكانت شركة . http://eur-lex.europa.eu، وهي متاحة في الموقع الشبكي C-341/04القضية  (3) 

ل قائما في مدينة دبلن١٩٩٧لة في إيرلندا في عام مسجوهي شركة فرعية مملوكة كليا .  وكان مكتبها المسج
لتي هي شركة مسجلة في إيطاليا، وكان الغرض الرئيسي منها هو توفير تسهيلات  اParmalat SpAلشركة 

 .Parmalatمالية لشركات مجموعة 
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وفي قضـايا فُصـل فـيها قـبل قـرار محكمـة العـدل الأوروبـية، كانـت بعض العوامل التي                       -١٠
مـدى استقلالية الشركة الفرعية فيما يتعلق       : اعتـبرت كافـية لدحـض الافـتراض تـتعلق بمـا يـلي             

ــة والمــتعلقة بسياس ــ  ــية والإداري ــية القائمــة بــين   باتخــاذ القــرارات المال ــبات المال تها العامــة؛ والترتي
الشــركة الأُم والشــركة الفرعــية، بمــا فــيها الــرسملة ومواقــع الحســابات المصــرفية والخدمــات          
المحاســبية؛ وتقســيم المســؤولية فــيما يــتعلق بــتوفير المســتندات التقنــية والقانونــية والتوقــيع عــلى     

. ها وتسليمها؛ ومزاولة الوظائف المكتبية    العقـود؛ ومكـان تصـميم المنتجات وتسويقها وتسعير        
ولم يتضـح بعـد كـيف سـوف تـتأثّر ملاءمـة تلـك العوامـل والأهمـية المسـندة إليها بقرار محكمة                  

 .العدل الأوروبية

وقـد ذكـر أحـد المعلّقـين أن القضـايا الفرنسـية الـتي فُصـل فيها قبل قرار محكمة العدل                        -١١
انـت تحـت تأثير الانطباع في كثير من القضايا بأن من        الأوروبـية تشـير إلى أن بعـض المحـاكم ك          

العمـلي تجمـيع إعسـارات مجموعـة الشـركات والـنظر فيها في البلد الذي بدأت فيه الإجراءات                   
فرنســية ذات   )4(.المــتعلقة بالشــركة الأُم وكانــت القضــايا الــتي أشــير إلــيها تــتعلق بشــركات أُم 

 يقـال ذلـك أيضـا عـن المحاكم في عدد من     ويمكـن أن  . شـركات فرعـية في دول أعضـاء أخـرى         
الولايـات القضـائية الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي طُبق فيها مبدأ مركز المصالح الرئيسية، في                

ــد واحــد       ــة شــركات معســرة في بل ــات مجموع ــريقة أدت إلى إدارة مكون . قضــايا مناســبة، بط
بي إضـافة إلى دول أعضـاء وغــير   وكانـت تلـك القضـايا تـتعلق بـدول أعضـاء في الاتحـاد الأورو       

وقـيل إن تلـك القضـايا حقّقـت نتائج أفضل من غيرها، وذلك، مثلا،               . أعضـاء، مـثل سويسـرا     
غير . بفضـل تحسـين التنسـيق وتعـيين نفـس ممـثّل الإعسار لكل الشركات الأعضاء في اموعة                 

صالح الرئيسية  أن مـدى إمكانـية تحقيق ذلك يتوقّف على وجود عوامل تؤيد تقرير أن مركز الم               
ولـن تتوافر تلك العوامل     . لجمـيع الشـركات الأعضـاء في مجموعـة يقـع في الدولـة العضـو ذاـا                 

دائمـا وقـد يسـتلزم إعسـار شـركتين أو أكـثر في اموعـة بـدء الإجـراءات في ولايـات قضائية                        
 .مختلفة بالنسبة لمختلف شركات اموعة

  
  وجود الموجودات والمؤسسة -٢ 

 وفي قــانون الأونســيترال )5(. هــذان المعــياران  في دلــيل الأونســيترال التشــريعي يبحــث -١٢
، وإن كان بشيء من     "المؤسسة"الـنموذجي ولائحـة الاتحـاد الأوروبي، اللذين يعرفان مصطلح           

__________________ 
 (4)  Jean-Luc Vallens, Eurofenix, Summer 2006, pp. 10-11. 
 .١٨-١٥دليل الأونسيترال التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الأول، الفقرات  (5) 
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التـباين، تكون الإجراءات التي بدأت حيث تكون لدى المدين مؤسسة إجراءات ثانوية أو غير               
ئحـة، تقتصـر تلـك الإجـراءات عـلى تصفية موجودات المدين الموجودة            رئيسـية؛ وفي حالـة اللا     

ولا يمـنح القـانون الـنموذجي اعـترافا للإجـراءات الـتي تبدأ على أساس وجود       . في تلـك الدولـة   
الموجـودات ولكـنه يعـترف بأنـه قـد تكـون هـناك حاجـة في بعـض الحـالات إلى بـدء إجراءات                         

 أن يكــون قــد ســبق لــلمدين أن كــان طــرفا في   محلــية للتصــرف في تلــك الموجــودات، شــريطة 
 ).٢٨المادة (إجراءات رئيسية في مكان آخر 

  
  تنازع القوانين       -جيم   

يعـالج دلـيل الأونسـيترال التشـريعي لقـانون الإعسـار بعـض مسائل تنازع القوانين التي                  -١٣
لاحظا تنشـأ عـندما تـتعلق إجـراءات الإعسـار بأطـراف أو موجـودات واقعـة في دول مختلفة، م           

أنـه بيـنما قد يحكم إجراءات الإعسار عادة قانون الدولة التي بدأت فيها تلك الإجراءات، فقد     
 .اعتمدت دول عديدة استثناءات في تطبيق ذلك القانون

وتنشـأ مشـاكل عويصـة أيضـا في مجـال تـنازع القوانـين فـيما يـتعلق بالمنشـآت المتعددة                    -١٤
وقد تتحدد مسؤولية الشركة    . ؤولية الشركة الأُم  وإحـدى المسـائل، مثلا، هي مس      . الجنسـيات 

وقد لا يجسد   . الأُم عـن الشـركة الفرعية بموجب قانون البلد الذي أنشئت فيه الشركة الفرعية             
ــني الشــركات الفرعــية في أوضــاع غــير         ــه يضــع دائ ــنهج وحــدة اموعــة ككــل إذ إن ذلــك ال

 اســتندت المســؤولية إلى قواعــد الولايــة أمــا إذا. متســاوية اعــتمادا عــلى موقــع الشــركة الفرعــية
القضـائية الـتي سـجلت فـيها الشـركة الأُم فـإن ذلـك يـؤدي إلى توسـيع الولاية القضائية، الأمر                       

ويمكـن حـلّ هـذه المسـألة إلى حـد ما عندما تتولى       . الـذي قـد لا تقـبله ولايـات قضـائية أخـرى            
. ية الأجنبـية، ولكـن ليس خلافا لذلك  الشـركة الأُم طوعـا الالـتزامات المالـية للشـركات الفرع ـ       

وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر في مـدى وجوب معالجة مسائل تنازع القوانين في الأعمال             
 .المقبلة المتعلقة بمجموعات الشركات والخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد

  
  توفير التمويل اللاحق لبدء الإجراءات               -دال  

 إلى الاعتراف الوارد في الدليل التشريعي       A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.1تشـير الوثـيقة      -١٥
كمــا تلاحــظ أن . بالحاجــة إلى تيســير الــتمويل اللاحــق لــبدء الإجــراءات في الســياق الداخــلي  

العديـد مـن الولايـات القضائية يقيد توفير أموال جديدة في سياق الإعسار أو لا يتناول تحديدا               
وتتضـمن بعض العوائق الهيكلية     . لويـة سـداده في سـياق الإعسـار        مسـألة الـتمويل الجديـد أو أو       

عدم وجود سلطة قانونية؛ والمسؤولية الشخصية      : الـتي تحـول دون توفـير أمـوال جديدة ما يلي           
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لممــثّل الإعســار أو مديــر الشــركة المديــنة أو موظفــيها عــن تكــبد الديــون الــتي يســتتبعها ذلــك    
معاملات التمويل؛ والمشاكل التي تتصل بمنح الأولوية الـتمويل؛ وتطبـيق أحكـام الإبطـال عـلى       

للـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات؛ وتفضـيل التصـفية عـلى إعـادة التنظـيم الـذي يجعـل معالجة                       
ــتمويل أمــرا عســيرا   ــتعلق بالإعســار    )6(.مســألة ذلــك ال ــيما ي ــية ف  ووجــود تلــك العوائــق الهيكل

ءات وحمايته في حالات الإعسار عبر الحدود       الداخـلي يجعـل توافر التمويل اللاحق لبدء الإجرا        
     وهناك فوارق بين الولايات القضائية فيما يتعلق بالأولوية التي تمنح          . غـير مؤكّد إلى أقصى حد

للـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات، وكذلـك فـيما يـتعلق بـتوفير ضـمانة للـتمويل اللاحـق لبدء                
ــراءات ــبق   . الإجـ ــانون المنطـ ــتعلق بالقـ ــائل تـ ــناك مسـ ــبدء  وهـ ــتمويل اللاحـــق لـ ــتخدام الـ وباسـ

فمــثلا، هــل يمكــن أن يســتخدم تمويــل لاحــق لــبدء   . الإجــراءات داخــل مجموعــات الشــركات 
الإجـراءات حصـلت علـيه شـركة معسـرة في مجموعـة شـركات مـن جانـب شـركة أخرى من                       
نفــس اموعــة؛ وإذا أمكــن ذلــك ففــي أي ظــروف وبــأي شــروط؟ وهــل يمكــن أن تقــترض     

 مجموعـة شـركات أموالا بعد بدء الإجراءات وأن تسمح لشركة معسرة             شـركة غـير مديـنة في      
في اموعـة بأن تستخدم تلك الأموال؟ وقد عالجت بروتوكولات عبر حدودية مسائل تتصل              

 )7(.بالتمويل اللاحق لبدء الإجراءات في عدد من قضايا الإعسار العابرة للحدود

عالجة التمويل اللاحق لبدء الإجراءات في      وربمـا لا تكفـي توصـيات الدليل التشريعي لم          -١٦
 .وقد يتضمن ما يلي بعض المسائل التي تجدر مواصلة النظر فيها. سياق الإعسار عبر الحدود

  
  الإذن بالتمويل اللاحق لبدء الإجراءات -١ 

وفي ). ٦٣التوصية  (يشـير الدلـيل التشـريعي إلى إذن مـن المحكمة أو قبول من الدائنين                 -١٧
.  الداخـلي، يكـون مـن الواضـح أي محكمـة تكـون ذات صلة وأي دائن يكون ذا صلة               السـياق 

ــا في إعســار مجموعــة مــن الشــركات، عــندما يحــتمل أن تكــون الشــركة الأُم والشــركات       أم
الفرعـية قائمـة في ولايـات قضائية مختلفة وتخضع بالتالي لإجراءات إعسار مختلفة ولنظم قانونية               

احــدة أو أكــثر مــن الشــركات الفرعــية، تطــرح عــدة أســئلة في هــذه  مخــتلفة وقــد يلــزم تمويــل و

__________________ 
 ولاية قضائية، انظر ٥٤ مقارن ونموذج لمعالجة التمويل اللاحق لبدء الإجراءات في للاطلاع على ملخص (6) 

International insolvency Institute (http://www.iiiglobal.org) ؛ انظر أيضاFinancing in Insolvency 

Proceedings, INSOL 2006 جنوب أفريقيا، أستراليا، ألمانيا، البرازيل، بولندا:  بلدا هي١٢، الذي يشمل ،
 .كندا، المملكة المتحدة، الهند، هولندا، هونغ كونغ، الولايات المتحدة، اليابان

 Digest of Financing Provisions from Cross-Border Insolvency Protocols, Internationalانظر  (7) 

Insolvency Institute (http://www.iiiglobal.org). 
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فهـل تسـتطيع الشـركة الأُم أن تحصـل عـلى التمويل في الولاية القضائية التي تتبعها هي                   . الحالـة 
وأن توفّـرها لشـركة فرعـية في ولايـة قضـائية أخرى؟ وفي هذه الحالة، هل تلزم موافقة المحكمة                    

يـة القضـائية الـتي تتـبعها الشـركة الأُم أو تلك التي تتبعها الشركة      أو يلـزم قـبول الدائـن في الولا        
الفرعـية أو ربمـا في كلتـيهما؟ وهـل تسـتطيع إحـدى المحـاكم أن توافـق عـلى تمويـل لاحـق لبدء                     
ــتين           ــن الولاي ــترف كــل م ــل تع ــة قضــائية أخــرى؟ وه ــار في ولاي ــيه آث ــب عل ــراءات تترت الإج

تؤثّر في توفير التمويل اللاحق لبدء الإجراءات في هذا         القضـائيتين بأوامـر صـادرة في الأخرى و        
 الوضع؟

ويلاحـظ الدلـيل التشـريعي أن قوانـين مخـتلفة تقضـي بـأنواع مختلفة من الإذن لمختلف                    -١٨
فمـثلا، قـد لا يحـتاج ديـن غـير مضـمون تكـبده ممـثّل الإعسـار في سياق العمل            . أنـواع الديـون   

وعموما . يـن المتكـبد خارج سياق العمل المعتاد إلى إذن     المعـتاد إلى إذن، بيـنما يحـتاج نفـس الد          
يحـتاج الديـن الـذي يتطلّـب ضمانة أو أولوية إلى إذن من المحكمة وفي بعض الحالات إلى قبول                    
مـن جانـب الدائنين، خصوصا عندما تسبق أولوية التمويل اللاحق لبدء الإجراءات، من حيث       

عسار عبر الحدود هل ينبغي أن يتوقّف اقتضاء الإذن         وفي سياق الإ  . المرتـبة، الأولويـات القائمة    
 على شروط التمويل اللاحق لبدء الإجراءات؟

كمـا يشـير الدلـيل التشـريعي إلى الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات الـذي يحصل عليه                 -١٩
وفي نــوع الــنموذج المذكــور عالــيه، هــل يكــون ذلــك الشــخص ممــثّل إعســار    . ممــثّل الإعســار
  ـب عن ذلك مسؤولية شخصية                   الشـركة الأُمأم الشـركة الفرعـية؟ وإضـافة إلى ذلـك، هـل تترت 

 على ممثّل الإعسار أو موظفي أو مديري الشركة الأُم أو الشركة الفرعية؟
  

  الأولوية المسندة إلى التمويل اللاحق لبدء الإجراءات -٢ 
 تسـند إلى التمويل  يوصـي الدلـيل التشـريعي بـأن يرسـي قـانون الإعسـار الأولويـة الـتي                 -٢٠

اللاحـق لـبدء الإجـراءات وبـأن ذلـك التمويل يسبق في المرتبة مطالبات الدائنين غير المضمونين            
وفي سياق الإعسار عبر الحدود، إلى أي مطالب من أي دائنين تشير            . الذيـن لهـم أولويـة إدارية      

الــتي قــد تســند بــين تلــك الأولويــة؟ وكــيف تــتأثّر مســألة الإذن بــالفوارق القائمــة في الأولويــة  
 الولايتين القضائيتين؟

  
  الضمانة بشأن التمويل اللاحق لبدء الإجراءات -٣ 

يشـــير الدلـــيل التشـــريعي أيضـــا إلى توفـــير مصـــلحة ضـــمانية للـــتمويل اللاحـــق لـــبدء    -٢١
الإجـراءات بشـأن الموجـودات غـير المـرهونة أو بشأن الموجودات المرهونة من قبل، شريطة ألا                  
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كمـا يوصـي بالإجـراء الـذي ينبغي اتباعه بغية منح            . لويـة عـلى دائـنين موجوديـن       تكـون لهـا أو    
فهل يمكن أن توافق محكمة في إحدى       . أولويـة مـتقدمة على أولوية دائنين مضمونين موجودين        

الولايــات القضــائية عــلى تمويــل لاحــق لــبدء الإجــراءات يترتــب علــيه رهــن ممــتلكات في ولايــة 
ترض دائنون مضمونون موجودون على رهن تلك الممتلكات، هل         قضـائية أخـرى؟ وعندما يع     

يمكـن لـلمحكمة رغـم ذلـك أن توافـق عـلى توفـير مصـلحة ضـمانية، وفي أي ظروف إن كان                   
 الحال كذلك؟

  
  تحويل الإجراءات -٤ 

عـندما تحـول إجـراءات إعـادة التنظـيم إلى تصـفية قـد تطرح أسئلة بشأن ما إذا كانت                   -٢٢
وحة للــتمويل اللاحــق لــبدء الإجــراءات في إعــادة التنظــيم ســوف يعــترف ــا في  الأولويــة الممــن
ويوصـي الدلـيل التشـريعي بـأن يعـترف ا، ولكن كيف تعالج تلك المسألة في                 . تصـفية لاحقـة   

 وضع الإعسار عبر الحدود؟
  

  الاعتراف بالإجراءات الأجنبية               -هاء   
 الأوروبي، يتوقف تحقيق نتيجة منسقة      خـارج الـدول الـتي تنطـبق علـيها لائحـة الس             -٢٣

لإعسـار شـركة واحـدة أو أكـثر عضـو في مجموعة شركات توجد مقارها في دول مختلفة على             
مـا إذا كـان يمكـن الاعـتراف بالإجـراءات الأجنبـية ومـا إذا كانـت الأطـراف المعنـية في مختلف                 

ن الإجابة واضحة نسبيا    وينبغي أن تكو  . الإجـراءات تسـتطيع أن تـتعاون وأن تنسـق فيما بينها           
 فيمكن  )8(في الـدول الـتي اعـتمدت قـانون الأونسـيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود؛               

أن يعـترف بالإجـراءات الـتي بـدأت حيـث يوجـد مركـز المصالح المدين الرئيسية بأا إجراءات                 
 مؤسســة ، بيــنما يمكــن الاعــتراف بإجــراءات بــدأت حيــث توجــد ]١٧المــادة [أجنبــية رئيســية 

وحالمـا يصـدر أمر الاعتراف، يبدأ سريان مساعدة معينة          . لـلمدين بأـا إجـراءات غـير رئيسـية         
ــلي الإعســار ذوي الصــلة بمخــتلف الإجــراءات         ــراءات الأجنبــية ويــؤذن لــلمحاكم وممثّ للإج

ــبعض    ــتعاون وبالاتصــال ببعضــهم ال ــنموذجي، يجــب      . بال ــتمد القــانون ال ــثما لم يع ولكــن حي
قوانـين الوطنـية التي لا يتضمن الكثير منها أحكاما معادلة لتلك التي ينص عليها               الـرجوع إلى ال   

__________________ 
، وجزر فيرجن )٢٠٠٢(، والجبل الأسود )٢٠٠٣(، وبولندا )٢٠٠٦(ا، وبريطانيا العظمى اعتمد في إريتري (8) 

، وجنوب )٢٠٠٥(البريطانية، وهي إقليم عبر البحار تابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 
لمتحدة الأمريكية ، والولايات ا)٢٠٠٠(، والمكسيك )٢٠٠٤(، وصربيا )٢٠٠٣(، ورومانيا )٢٠٠٠(أفريقيا 

 ).٢٠٠٠(، واليابان )٢٠٠٥(
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 وبسبب عدم   )9(القـانون الـنموذجي فـيما يتعلق بالاعتراف أو المساعدة أو التعاون أو التنسيق،             
وجـود أحكـام مـن هـذا القبـيل، يمكـن أن يكـون تحقـيق نتيجة منسقة مستنـزفا للوقت ومكلفا                     

 .ت مستحيلاوفي بعض الحالا

ولهـذه الأسـباب تيسـر كـثيرا تنسـيق إجراءات الإعسار الدولي ومواءمتها في السنوات                 -٢٤
الأخـيرة بواسـطة ممارسـات وإجـراءات وضـعها الأخصـائيون في مجـال الإعسـار والمحاكم، بدءا                   

وقد تفاوضت  . بقضـايا إفـرادية، والحاجـة إلى تـناول مسـائل معيـنة كانـت تواجههـا الأطـراف                  
ــروتوكولات"ف بشــأن اتفاقــات أو  الأطــرا ــية  " ب ــات القضــائية المعن ــرا المحــاكم في الولاي . وأق

وتتـناول بـروتوكولات الإعسار عبر الحدود تلك عددا من المسائل، من بينها مثلا تسوية نزاع          
معـين ينشـأ مـن القوانـين المخـتلفة في الإجـراءات المتزامـنة العابـرة للحدود، وإيجاد إطار قانوني                     

القضـية عمومـا، وتنسـيق إدارة حـوزة الإعسار في إحدى الدول مع إدارة قائمة في دولة                  لسـير   
وتـــناقش بعـــض أمـــثلة بـــروتوكولات الإعســـار عـــبر الحـــدود في وثـــيقة الأونســـيترال . أخـــرى

A/CN.9/580 ٤٨-١٨، الفقرات. 

لع  أنه ينبغي أن تضط    ٢٠٠٦وقـد قـررت اللجـنة في دورـا التاسـعة والـثلاثين في عام                 -٢٥
ــروتوكولات        ــتفاوض عــلى ب ــية في مجــال ال ــتجارب العمل ــرامي إلى تجمــيع ال ــالعمل ال ــة ب الأمان
الإعسـار عـبر الحـدود واسـتخدامها، عـلى أن يجري ذلك مبدئيا عن طريق التشاور مع القضاة                   

 )10(.والأخصائيين الممارسين في مجال الإعسار
  

  التعاون بين المحاكم وأصحاب المناصب                 -واو  
ل الفصـل الـرابع جـزءا أساسيا من الإطار التشريعي الذي يوفّره القانون النموذجي               يمـثّ  -٢٦

إذ أنـه يسـد الـثغرات الـتي توجـد في كـثير من القوانين الوطنية، وذلك بتمكين المحاكم صراحة                     
. مـن الـتعاون في الميادين التي يحكمها القانون النموذجي والاتصال مباشرة مع نظيراا الأجنبية    

 أن ذلـك لـيس مقصـورا عـلى الوقـت اللاحـق لاتخـاذ قـرار بالاعتراف بإجراء أجنبي،                     ويلاحـظ 
كمـا يـنص القـانون على الإذن بالتعاون         . ومـن ثم يمكـن أن يحـدث مـنذ أولى مـراحل الاتصـال              

بـين محكمـة في الدولـة المشـترعة وممـثّل أجنبي، وبين الشخص الذي يدير إجراءات الإعسار في                   
وإدراكا بأن فكرة التعاون قد لا تكون مألوفة        .  أجنبية أو ممثّل أجنبي    الدولـة المشـترعة ومحكمة    

__________________ 
 Cross-Border Insolvency: A Guide to“ ولاية قضائية، انظر ٣٩للاطلاع على تحليل للقانون في  (9) 

Recognition and Enforcement”. 
 .٢٠٩الفقرة ، )A/61/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم انظر  (10) 
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.  من القانون النموذجي وسائل ممكنة للتعاون٢٧عـند كـثير مـن القضاة والممثلين، تورد المادة           
ــادة      مــن اللائحــة، الــتي ترســي   ٣١والحكــم المقــابل لذلــك في لائحــة الــس الأوروبي هــو الم

، ولكنها لا تعالج نفس الالتزام فيما       "المصفّين"ين ما سمته اللائحة     واجـب الـتعاون والاتصـال ب ـ      
وكـان مفـتاح العديـد مـن قضـايا الإعسـار عبر الحدود            . بـين المحـاكم أو بـين المحـاكم والمصـفّين          

المــتعلقة بمجموعــات الشــركات هــو قــدرة المحــاكم وممثّــلي الإعســار عــلى الــتعاون ورغبــتهم في 
 .جراءات الرئيسية وغير الرئيسيةذلك من أجل ضمان تنسيق الإ

  
  إلى أين؟    -زاي   

بالـنظر إلى الوضـع الـراهن المـتعلق بإعسـار مجموعـات الشـركات عـلى الصعيد الدولي                    -٢٧
وإلى الافــتقار إلى مــزيد مــن الــتقارب بــين قوانــين الإعســار الداخلــية، خصوصــا القواعــد الــتي    

 من أجل تيسير إدارة قضايا الإعسار       تتـناول معاملة مجموعات الشركات، ما الذي يمكن عمله        
عـبر الحـدود، عـلاوة على ترويج قانون الأونسيترال النموذجي، وهل هناك حاجة إلى نصوص     
تشـريعية تتـناول عـلى وجـه التخصيص إعسار مجموعات الشركات ويمكن إضافتها، مثلا، إلى              

ة ربما يكون من الممكن     القـانون الـنموذجي؟ أمـا لائحـة الـس الأوروبي، الـتي تمثّل آلية واحد               
توســيع نطاقهــا لتتــناول عــلى وجــه التخصــيص مســائل تــتعلق بمجموعــات الشــركات، فتنطــبق 
بصـورة مباشـرة عـلى الـدول الأعضـاء المشاركة لأجل ضمان الاعتراف تلقائيا في دول أخرى              

هي و. بالإجـراءات الرئيسـية الـتي بـدأت في إحـدى الولايـات القضـائية، مـع آثـار معيـنة محددة                 
ولكن قد  . تـنطوي عـلى قـدر من التنازل عن السيادة فيما بين الدول الأعضاء مما ييسر إدارا                

 .يلزم اتباع ج مختلف خارج مجموعة إقليمية مندمجة مثل الاتحاد الأوروبي

وقـد نوقـش عالـيه الدمج والإدارة المشتركة في السياق الداخلي، وقد يكون لهما مجال          -٢٨
وتستند اقتراحات أخرى إلى إرساء مفهوم لمركز المصالح . ايا العابـرة للحدود للتطبـيق في القض ـ  

الرئيســية قــابل التطبــيق عــلى مجموعــات الشــركات ويــؤدي إلى تيســير بــدء إجــراءات الإعســار 
 .الجماعية وإدارا

  
  مركز المصالح الرئيسية موعة الشركات -١ 

ذكـورة عالـيه فـيما يتعلق بمعاملة مجموعات         قـد يكـون أحـد الحلـول لمعالجـة المسـائل الم             -٢٩
مركـــز المصـــالح الرئيســـية موعـــة  "الشـــركات في ســـياق عـــبر الحـــدود هـــو إرســـاء مفهـــوم   

ويكـون ذلـك وثـيق الصـلة بصـورة خاصـة في الحالات التي يحدث فيها قدر كبير             ". الشـركات 
. ساسا ككيان واحد  مـن الدمج فيما بين الشركات الأعضاء في اموعة وتدار فيها اموعة أ            
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ويمكــن تعــريف المفهــوم بالإشــارة، مــثلا، إلى المســائل الــتي نوقشــت في ســياق مركــز المصــالح     
ــتعلقة         ــية والم ــة والمال ــرارات الإداري ــتخذ الق ــن ت ــثل كــيف وأي الرئيســية في الاتحــاد الأوروبي، م

وظائف المكتب  "وهو ما أشير إليه بالمكان الذي تزاول فيه         (بالسياسـة العامة الخاصة باموعة      
ويحدد .  وإدراك الأطـراف الثالثة، وخصوصا الدائنين، لذلك المكان        )11()لـلمجموعة " الرئيسـي 

مركـز المصـالح الرئيسـية الولايـة القضـائية الـتي ينـبغي أن تـبدأ فـيها إجـراءات الإعسار الرئيسية                   
لتطبيق ضـد مجموعـة شـركات أو شـركة واحـدة أو أكثر من الأعضاء فيها والقانون الواجب ا                  

وحيــثما يــتوقّف اعــتماد ذلــك الــنهج عــلى الاندمــاج الوثــيق    . عــلى بــدء الإجــراءات وإدارــا 
ــوب      ــاج المطل ــريف مســتوى الاندم ــزم تع ــلمجموعة، يل ــذه الحالــة    . ل ــزمون في ه فالدائــنون يل

بالـتحري عـن روابـط الشـركة الـتي يـتعاملون معهـا للتحقّق مما إذا كانت أو لم تكن جزءا من                       
وقـد يـؤدي ذلـك إلى بـدء إجـراءات الإعسـار الرئيسـية ضـد شـركة فرعية                    . تمجموعـة شـركا   

معسـرة في مكـان مركـز المصـالح الرئيسـية لـلمجموعة، بصـرف الـنظر عمـا إذا كانت الشركة               
الأُم أو شــركات فرعــية أخــرى مســجلة في ذلــك المكــان عرضــة هــي الأخــرى للإعســار؛ وقــد 

ء الشـركة الفرعـية المعسـرة للتصرف في أعمالها          تلـزم مـع ذلـك إجـراءات محلـية في مكـان إنشـا              
 .التجارية وموجوداا

ويمكـن أن يتمـثّل ـج آخـر في اعتـبار أن مركز المصالح الرئيسية للمجموعة هو مركز        -٣٠
المصــالح الرئيســية للشــركة الأُم، بحيــث يكــون مركــز المصــالح الرئيســية ذلــك لكــل الشــركات   

 .القضائية لبدء الإجراءات بمكان الإنشاء أو المكتب المسجلالفرعية أيضا ولا ترتبط الولاية 
  

  الدمج الموضوعي -٢ 
ــيقة الاندمـــاج ولا يســـهل تحديـــد الموجـــودات     -٣١ عـــندما تكـــون مجموعـــة شـــركات وثـ

والالـتزامات الخاصة بكل شركة في اموعة على حدة قد ييسر الدمج الموضوعي عبر الحدود               
غـير أن مـراعاة هـذا الـتدبير في قضـية عابـرة لـلحدود يكـون أكثر                   . إدارة الإجـراءات الجماعـية    

تعقــيدا بكــثير ممــا هــو في الســياق الداخــلي، إذ يــثير مســائل تــتعلق بقــانون الإعســار الواجــب     
التطبــيق؛ ومــدى اســتطاعة المحــاكم التخــلي، في حالــة إعســار عــبر الحــدود، عــن قواعــد واجــبة  

ــتفاوض عــلى خطــة لإعــادة التنظــيم   التطبــيق في قضــية داخلــية؛ وقواعــد الإبطــال    منطــبقة؛ وال
وهــذا الدمــج لــيس مألوفــا في قضــايا الإعســار عــبر  . والموافقــة علــيها وتنفــيذها، ومــا إلى ذلــك

__________________ 
 Gabriel Moss, QC and Professor Dr. Christoph Paulus, The urgent need for reform—what andانظر  (11) 

when? Current trends in European Rescue and the Impact of the European Insolvency Regulation, 15 

July 2005. 
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الحـدود، ولكـن هـناك أمـثلة عـلى قضـايا أُديـر فـيها إعسـار مجموعـة شـركات وثـيقة الاندماج                         
ــو كانــت     ــتعلق بشــركات فرعــية في ولايــات قضــائية مخــتلفة كمــا ل  كــيانا واحــدا، بموافقــة  وت

 وانطوت بعض القضايا بين     )12(.الدائـنين، ودون الـتحقّق إطلاقـا مـن ذلـك الحـل أمـام المحـاكم                
 .كندا والولايات المتحدة على خطة مدمجة لإعادة التنظيم

  
  الإدارة المشتركة -٣ 

. المشتركةقـد يكـون هناك ج آخر هو اتباع تدابير تيسر التوسع في استخدام الإدارة        -٣٢
وكمــا لوحــظ عالــيه، لا يــنص رسمــيا إلا قلــيل مــن الولايــات القضــائية عــلى الإدارة المشــتركة   
لقضـايا الإعسـار المـتعلقة بشـركات أعضـاء في نفـس مجموعة الشركات، مع أن هذه الممارسة                   

 ولا تستلزم الإدارة    )13(.موجـودة بـين بعـض الولايـات القضائية، مثل كندا والولايات المتحدة            
ــر       ا يســلمجموعة ويمكــن أن ت ــتعلق بمركــز المصــالح الرئيســية ل ــيما ي ــرار رسمــي ف لمشــتركة أي ق

باعــتماد قــانون الأونســيترال الــنموذجي، لــتوفير إطــار تشــريعي للــتعاون والاتصــالات عــبر          
الحـدود، واسـتخدام بـروتوكولات عابرة للحدود أو خلاف ذلك من الآليات لمعاجلة المسائل               

 .ة بين مختلف الولايات القضائيةالإجرائية والإداري
  

  معاملة مجموعات الشركات في السياق الدولي                    : مسائل تتطلّب النظر فيها           -حاء   
 عددا من المسائل لكي ينظر فيها الفريق        A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.1تطرح الوثيقة    -٣٣

وإضافة . ليالعـامل فـيما يـتعلق بمعاملة مجموعات الشركات في حالة الإعسار في السياق الداخ             
إلى تلـك المسائل، ربما يود الفريق العامل أن ينظر أيضا في المسائل التالية من حيث انطباقها في                   

 :السياق الدولي

والحـالات التي يمكن أن تختلف فيها       " مجموعـة الشـركات   "تعـريف أو وصـف       )أ( 
 عن السياق الداخلي؛

__________________ 
 (12)  Bramaleaالرئيسي في كندا ولها شركات فرعية عاملة في كندا والولايات  قضية تتعلق بشركة مقرها 

وترد مناقشة هذه القضية في . المتحدة، إضافة إلى عدد من الشراكات وترتيبات خاصة بمشاريع مشتركة
Ziegel, J, Corporate Groups and Crossborder Insolvencies: A Canada-United States Perspective, 7 

Fordham J. Corp & Fin. L. 367 .باع ذلك النهج في الاتحاد الأوروبيوهناك أمثلة أخرى على ات. 
عندما تكون العلاقة (ينص قانون الولايات المتحدة على أن تتقدم الشركات المتصلة بمقدم الطلب الأصلي  (13) 

 محل سكناه أو مكان عمله بطلب إلى المحكمة ذاا شريطة أن يكون محل إقامة مقدم الطلب الأصلي أو) معرفة
وحالما يقدم الطلب يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا . الرئيسي أو مكان موجوداته الرئيسية في دائرة تلك المحكمة

 ).١٤٠٨، ٢٨الولايات المتحدة، قانون الإفلاس، الباب (بإدارة مشتركة للحوزة 
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لاية القضائية التي يمكن    إمكانـية الوصول إلى إجراءات الإعسار وبالأخص الو        )ب( 
أن تـبدأ فـيها إجـراءات واحـدة موعـة شركات، وذلك بالإشارة، مثلا، إلى مفهوم ما لمركز                   

 المصالح الرئيسية موعات الشركات؛

ــيها الإدارة المشــتركة       )ج(  ــا ف ــية، بم ــتاحة في الإجــراءات الدول ســبل الانتصــاف الم
 والدمج؛

حكام في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون    أحكـام إضـافية إلى مـا يـرد مـن أ            )د( 
 .الإعسار قد تكون ضرورية فيما يتعلق بالتمويل اللاحق لبدء الإجراءات

 


